كان كلامنا المتقدم في بيان دخول الغاية في المغيى وعدم دخولها في ذلك، وقلنا: إن الآراء مختلفة، فقد ذهب بعض إلى دخول ما بعد (إلى وحتى) في المغيى، أي الغاية في المغيى، فمدخول (حتى وإلى) يكون فيما قبلهما، فإذا قلنا: سرت إلى البصرة، فالبصرة داخلة في مساري، وإذا قلنا: أكلت الذبيحة حتى رأسها، فالرأس مأكول، وقلنا: إن الرأي الثاني هو أن المغيى لا تدخل فيه الغاية، بل الغاية حد والحد لا يدخل في المحدود، والرأي الثالث التفصيل بين (حتى وإلى)، وبينا أن هذا الرأي الثالث ذهب إليه نجم الأئمة الرضي العالم المشهور (يرحمه الله)، وتبع في استدلاله، إذ أن استدلاله يتضمن شيئاً ورأيه يمكن أن يلازم استدلاله ويمكن أن لا يلازمه، فاستدلاله هكذا: إذا كانت (حتى وإلى) دليلان على الحد، فلابد أن يكون مدخولهما خارجاً عما قبلهما لاستحالة دخول الحد في المحدود، كان هذا هو استدلاله.
وقلنا: إن هذا الاستدلال ذهب إليه الآخوند، ولكن بعض علماء العربية كابن هشام حاول أن يفرق بين (حتى وإلى)، وذلك من خلال استعمالات العرب في شعرهم ونثرهم، قال: نجد أن استعمالات العرب يتبين منها أن مدخول (إلى) خارج عن ما قبلها، بينما مدخول (حتى) داخل فيما قبلها، فإذا قلنا: أكلت السمكة حتى رأسها، فرأسها مأكول، أما إذا قلنا: سرت إلى البصرة، فمعنى ذلك انتهاء مساري بأول نقطة من البصرة، أي على الحدود إذا صح التعبير، فمن خلال هذا العرض رجح هذا الرأي ابن هشام صاحب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، فابن هشام قال: إن هذا الرأي يستفاد من خلال التتبع في استعمالات العرب، كما أوردنا في هذين المثالين.

وبعد عرضنا لهذه الآراء قال الماتن: الصحيح أن (إلى وحتى) لا يستفاد منهما لا استعمالاً ولا وضعاً دخول ما بعدهما أي الغاية في المغيى، ولا خروج ما بعدهما أي الغاية عن المغيى، والأمر يعود إلى القرائن، فإذا دلت قرينة حال على دخول الغاية، قبلنا ذلك، وإذا أشارت قرينة مقال على الخروج، قبلنا ذلك، فالأمر يرجع إلى القرائن الحالية والمقالية، وأما الاستدلال الذي أورده نجم الأئمة واتبع عليه من قبل بعض أساطين الأصول فليس بتام، وذلك لأن الحد وإن نظر إليه بأن حد الشيء هو نهايته، لكن يا ترى لا إبانة لـ(حتى وإلى) على التحديد بنقطة محددة، بمعنى إذا قيل: سرت إلى البصرة، فلا يوجد إبانة على أن أول البصرة انتهاء المسار، أو وسط البصرة انتهاء للمسار، أو نهاية البصرة هو انتهاء المسار، بل البصرة أخذت على نحو العموم الصالح لأن يكون أولها نهاية ووسطها نهاية وآخرها نهاية، بل كل جزء منها صالح لأن يكون نهاية، فبناءً على رأي الماتن فلا يوجد عندنا إلا القرائن، والقرائن ولله الحمد مفيدة، فبعض الكلام له ظهور في خروج ما بعدها عما قبلها، كما إذا قيل: صمت إلى الليل، فمن المعلوم أن الليل خارج، وبعضها الآخر داخل، كما في (أكلت السمكة حتى رأسها) والمدار على القرائن، ولله الحمد القرائن كثيرة ومتوافرة.
بعد هذا العرض وصل بنا الكلام إلى مفهوم الحصر، والماتن قبل الدخول في مفهوم الحصر يذكرنا بمقدمة وخلاصتها أنه لا معنى للبحث في دلالة مفهوم الحصر على المفهوم، لأنه إذا قلنا: هذا الشيء دليل على الحصر، فمعناه انتفاء النقيض عنه، وثبوت المثبت له، وثبوت النقيض لضده، وهذا يحتاج إلى شرح، وبيانه كالتالي: 

من خلال هذا المثال الذي يورده النحاة في كتب الأعاريب في مبحث الاستثناء، إذا قيل: ما جاء القوم إلا زيداً أو إلا زيدٌ، فهنا عندي نفي، أي أن المجيء لم يثبت لهؤلاء، وحصرٌ للمجيء بزيد، فإذاً (إلا) المفيدة للاستثناء دالة على الحصر، ومعنى الحصر هو ثبوت المجيء لزيد وانتفاؤه عما قبل زيد، وهم القوم، الذي هو المستثنى منه، لأن (زيد) مستثنى، فيقول: بمجرد أن نثبت أن (إلا) دالة على الحصر بمعنى أن المجيء لم يثبت إلا له، وهو منتف أي المجيء عن غيره فمعنى ذلك أثبتنا المفهوم، لأن المفهوم ما هو؟ الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا ثابت لأداة الحصر (إلا) ولما سواها من أدوات الحصر.
لكن الذي ينبغي الكلام فيه هو أن نوجه بحثنا إلى ما يستفاد منه الحصر من الأدوات، فبعض الأدوات مشتركة في إفادتها للحصر وإفادتها للوصف، وبعض الأدوات خاصة بالحصر، مثل (إنما)، وبعض الأدوات شكك في دلالتها على الحصر، فبحثنا في المفهوم سوف ينقلب من بحث في دلالة الحصر على المفهوم إلى بحث في الأدوات التي قيل إنها دالة على الحصر.

قال الماتن (يحفظه الله): وقد ذكر العلماء عدة من الأدوات، مثل (إلا) الدالة على الاستثناء، و(غير) و(سوى) و(عدا) وما أشبه هذه الأدوات، لكن يقول: ينبغي أن نبين أن (إلا وغير وسوى وعدا) إذا أوردناهما دالين على الاستثناء، باعتبار أن غير قد تأتي للوصف، وإلا أيضاً تأتي للوصف، فإذا كانت دالة على التوصيف، فقد ذكرنا أن الإتيان بالوصف لا يستفاد منه المفهوم فكيف بالأداة، فهي مثله، يعني كما أن الوصف ذاته لايدلل على المفهوم أي على الانتفاء عند الانتفاء، فكذلك ما ماثل الوصف من الأدوات التي يوصف بها، أي حالها كحاله.

ونحن نرى في الاستعمالات الفصيحة لدى العرب، بل في الذكر الحكيم إيراد ما دل على الاستثناء للتدليل به على الوصف، بل ليس التدليل به على الوصف بنحو المورد القليل أو النادر، بل كثيراً ما تستعمل (غير) للدلالة على الوصف، كما في قوله تعالى: (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل)، فقوله تعالى: (غير الذي كنا نعمل) وصف، أي ربنا وفقنا للعمل الصالح، الذي صفته مغايرة لعملنا الصادر منا، وهكذا أيضاً إذا قلنا: أكرم عالماً غير فاسق، فهنا وصفنا العالم بكونه غير فاسق، وأكرمت رجلاً غير تقي، أي صفة المكرم بأنه غير تقي، وأكرمت رجلاً غير عالم، وأكرمت رجلاً غير فاسق، فهذه الأمثلة وهي كثر استعملت (غير) للدلالة على الوصف، وإذا كانت دالة على الوصف فمعنى ذلك أنه لا يستفاد منها المفهوم، لأنها غير دالة على الاستثناء، وإنما للوصف، لماذا؟ يقول: لتوقف الاستثناء على شمول الحكم لتمام الأفراد أو الأحوال، والحال أن الأمر عندنا ليس كذلك في الأمثلة التي أوردناها، ولا يجري مع كونه بدلياً، كما في الأمثلة، أو وارداً على المبهم كما في الآية، لأن العمل الذي نحن نعمله مبهم غير واضح، ووصفناه بغيره، أو العمل الذي غير صالح فقط وصفناه ونريد أن نفعل ما سواه (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) فصفة العمل الصالح أنه غير العمل الذي كنا نقوم وبه ونعمل به سابقاً فقط، ولكن ما هو هذا العمل؟ غير معلوم، مبهم.

كما في الأمثلة المذكورة لا سيما في الآية، حيث كان ما بعد (غير) في قوله تعالى: (غير الذي كنا نعمل) مبايناً  لما ورد قبل (غير) وليس من أفراده، فليس مثل قولك: جاء القوم حتى زيد، فزيد من القوم.

فيراد بالوصف فيه بيان حال الموضوع، ولا يراد هنا التقييد، مثل الاستثناء (إلا زيد)، فلا نريد هذا التقييد، كما في المثالين الأخيرين: أكرم عالماً غير فاسق، وأكرمت رجلاً غير فاسق، ومن خلال هذا العرض يشكل البناء على الاستثناء في المورد الذي فيه صلاحية أن يكون استثناءً وصلاحية أن يكون وصفاً، فماذا نعمل في مثل هكذا مورد؟ يقول: هذا مجمل، لأننا نستطيع أن نحمله على الاستثناء، كما نستطيع أن نحمله على الوصفية، في مثل: أكرم العلماء غير العدول، فـ(غير العدول) يمكن أن يكون وصفاً للعلماء الذي أوجبت عليك إكرامهم، لاحترامهم ولعلمهم، مع أنهم غير متصفين بالعدالة، ولكني أقدس العلم، فهناك جوائز للعلماء والمبتكرين، ولا يشترطون في تسليم هذه الجوائز العدالة، بل أكثرهم من الفاسقين كما هو معلوم.

إلا أن يعين أحد الأمرين بكيفية الإعراب، فيمكن أن يكون عندنا دليل لأن يكون غير العدول هنا للاستثناء وليس للوصف، وذلك من خلال بيان كيفية الإعراب، فلما أقول: أكرم العلماء غير العدول، فلابد أن تكون (غير) منصوبة، لأن صفتهم (غير العدول)، وإذا كنت أريد الاستثناء فيمكن أن آتي بها منصوبة، ويمكن أن آتي بها مرفوعة، فتكون مثل الخبر بحذف اسم، وتصير الجملة صفة للعلماء، أي (هم غير العدول)، فإذا كانت في مقام الوصف يمكن أن أجعلها كذلك، ولذلك يقولون: يجوز أن تجعل الصفة التي هي في الحقيقة خبر في الروح، فروح الصفة خبر، فيجوز أن تجعلها خبراً لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر صفة للموصوف، التي تسمى جملة كبرى، هنا كذلك، ولعل مرادهم هنا كذلك، في قولهم أن نجعل ذلك من خلال الإعراب، لأنه إذا قلنا: أكرم العلماء غير العدول، وكانت (غير) للدلالة على الاستثناء فسوف تتعين للنصف، أما إذا كانت للوصف فيمكن أن تكون عليها فتحة ويمكن أن تكون عليها ضمة (غيرُ العدول) أي (هم غيرُ العدول).
إلا أن يعين أحد الأمرين بكيفية الإعراب، أو بقرينة خارجية، ومعنى القرينة الخارجية أني أعلم بأن المتحدث  يريد الاستثناء في هذا المقام، وفي ذلك المورد أعلم بأن المحدث يريد الوصف، فتكون هذه قرينة خارجية، فتبين عندنا أن (غير) مورد ابتلاء لنا، لأنها كثيراً ما تستعمل للدلالة على التوصيف، فلا يصح أن نقول: إنها دالة على الاستثناء إلا بقرينة أو بوجه إعرابي يبين حيثية الدلالة في (غير) على الاستثناء، وأما بغير هاتين القرينتين فيمكن أن نحملها على الوصف وبالتالي لا تكون دالة على المفهوم.
وأما (إلا) فأيضاً هي مورد ابتلاء لنا، كما أن الله ابتلانا بـ(غير) فكذلك ابتلانا بـ (إلا).

يقول: (إلا) أيضاً ترد في استعمالين، أحدهما يدلل فيه على الوصفية، والآخر على الاستثناء، الذي هو خروج المستثنى من المستثنى منه، فقد ورد في الذكر الحكيم قوله تعالى: (لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا)، فقال الكثير من العلماء بأن (إلا) ههنا للوصف، أي أن تلكم الآلهة لو كانت موجودة في عالم الكون أو في عالم الوجود صفتها (غير الله) لفسد الكون، لأنه يلزم منه تعدد الآلهة، ويكون كل إله يجر النار إلى قرصه، فيتنازعان، فيتحولون إلى ممكنين، أي كل إله يصير ممكناً، وبالتالي هذا يؤدي إلى الفساد، وهنا عندنا أبحاث دقيقة، وإتقانها مفيد لطالب العلم، ولذا ينبغي أن تركزوا معي في فهم هذه الأبحاث التي جزء منها عقدي وجزء منها أصولي وجزء منها نحوي لغوي، فالبحث الذي نحن فيه هو بحث نحوي، دللنا فيه على أن (غير) استعملت في المقام للتدليل بها على الوصفية.

قال: مع ما قيل بأن (إلا) استعملت في الذكر الحكيم للدلالة على الوصف، لكن لا ينبغي التأمل في أن (إلا) أكثر ما تستعمل للاستثناء، ونحن لدينا قاعدة أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب، فلذلك ينبغي في الموارد التي لها صلاحية أن تكون دالة على الاستثناء أو الوصفية أن نجعل دلالتها على الاستثناء، لماذا؟ حملاً للشيء على الأعم الأغلب.

قال: وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في أن المتبادر من (إلا) هو الاستثناء، وذلك لشيوع وغلبة الاستعمال، فيتعين الحمل عليه في غير مورد امتناعه، تبعاً لقاعدة أن الشيء يحمل على الأعم الأغلب.

في أي مورد يتعين امتناع حمل (إلا) على الاستثناء، بحيث لا يسوغ لنا حمل (إلا) على الاستثناء ويجب علينا أن نحملها على الوصفية؟ 

قيل إنه في مثل هذه الآية التي أوردناها (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)، فقيل يتعين هنا حمل الآية على أن تكون (إلا) للوصفية، ولا يسوغ لنا أن نحمل (إلا) على الاستثناء، لأننا هل نريد أن نستثني الله من تلكم الآلهة المغايرة له؟ فهذا لا يتناسب مع مقام ألوهيته وعظمته جل شأنه، فيتعين في مثل هكذا مقامات حمل (إلا) على الوصفية، على كلام طبعاً كما يقول، لأن بعضهم قال: لا يوجد مانع أن نستثني من تلكم الآلهة المغايرة لله المدعى لها الألوهية زوراً مستثنى منها الحق تبارك وتعالى، باعتبار ثبوت ألوهيته حقاً، فلا يوجد في الاستثناء مانع.
قال الماتن: إذا عرفت هذا الكلام فلا إشكال في ظهور الاستثناء في ثبوت الحكم لما عدا المستثنى، فإذا قيل: جاء القوم إلا زيداً، أو إلا زيدٌ، فنحن ماذا نريد؟ نريد ثبوت الحكم وهو مجيء القوم لما عدا زيد، فزيد مستثنى، ونحن نريد أن نثبت الحكم وهو المجيء لما عداه، وهذا هو منطوق الكلام، وأما بالإضافة إلى المستثنى فقد وقع الكلام في ظهوره في ثبوت نقيض الحكم السابق الذي هو عدم المجيء، أن المجيء لم يثبت له ولم يتحقق له، وهذا واضح، وهذا معنى الدلالة على المفهوم، أي إثبات نقيض الحكم.

بحيث يدل على الحصر بالإضافة إليه، ليكون له مفهوم كما هو المعروف، وادعي أن ثبوت نقيض الحكم السابق أي عدم المجيء لزيد مورد اتفاق، أي اتفقت كلمة علماء العربية والأصول والبلاغة والنحو بأجمعهم على أن الاستثناء يدلل على ثبوت نقيض الحكم السابق، الذي هو عدم المجيء، هكذا قيل.

ما عدا أبا حنيفة الفقيه المشهور، الذي هو أحد المذاهب الأربعة، فإن أبا حنيفة قال: (إلا) وإن كانت دالة على الاستثناء، ولكن بما أنها مشوبة بالوصفية كما تقدم وقد استعملت في القرآن كذلك فلا يصح أن نجعلها دالة على إثبات نقيض الحكم السابق للمستثنى، وذلك لامتزاجها وعدم محوضتها في الدلالة على الاستثناء، فباعتبار التمازج فيها وعدم التمحض لها فأصبحت دالة على التضييق، كما إذا قلنا: أكرم العالم العادل، فلا نطلب أن تكرم كل عالم، وإنما نخصص وجوب الإكرام ليكون لبعض العلماء وهو من اتصف بالعدالة، كذلك ههنا لو قلت مثلاً: ما جاء القوم إلا زيداً، فنريد أن نثبت نقيض الحكم، فهنا النفي عن المستثنى منه الذي هو القوم، والإثبات للمستثنى، فـ (إلا زيداً) أي زيد هو الذي جاء، ولكن أبا حنيفة قال: ليس زيد هو الذي جاء، بل أن هذا المستثنى منه له صفة وضيقت صفته، فجزء من أفراده ضيقنا له الوصف، ولذلك يمكن أن يكون المجيء تحقق حتى لزيد، ولكن بعد حين، فإذا قلنا: (ما جاء القوم) لايدلل على انتفاء المجيء عن زيد، وإنما يدلل على وصف أولئك القوم بأنهم خرج منهم زيد في مجيئهم، فلعلهم جاءوا جماعة ولم يصطحبوا زيداً، فعندما أقول: (إلا زيداً) فمعناه أن زيداً ليس بمعهم، هذا هو رأي أبي حنيفة، هنا دالة (إلا) على الوصفية.

الصحيح أن (إلا) دالة على الاستثناء، ولكن أبا حنيفة يقول: المنظور للمتكلم ليس هذا الحصر، بل المنظور هو أن المستثنى منه له صفة وهم القوم لم يقترنوا مع زيد في المجيء، هذا مراد المتكلم، ولا تصب نظرك إلى زيد، حتى تقول أراد المتكلم أن يحصر الحكم في إثباته لزيد، هذا هو نظر أبي حنيفة، نظر معكوس.

قال الماتن: الحق أن ما ذهب إليه هذا الإمام أبو حنيفة في غاية الوهن ونهاية الضعف، وذلك لوجود تبادر من أنه عندنا حصر، فإذا قلنا: ما جاء القوم، فنقصد أن المجيء لم يثبت إلا لزيد، فتلك الدلالة قد تكون باللازم، فلا يمكن تجريد الدلالة عن الظهور في الملزوم ونسندها إلى اللازم، لأن هذا نحو من الاستدلال أضعف من الأول، أي الدلالة على إثبات الحكم لزيد أقوى من الدلالة على اتصاف القوم بكونهم لم يقترنوا بزيد.

قال: والحق هو الأول، لتبادر ذلك منه، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين الاستثناء والوصف، وإلا لكان عندنا كل استثناء سيكون كلا الاحتمالين موجود فيه، والحال أننا في الاستثناء لايوجد عندنا  للدلالة الظاهرة وللتبادر الواضح والبين أن الإثبات للحكم لزيد، الذي هو المستثنى، وخروج الحكم عن المستثنى منه.

والحق هو الأول لتبادر ذلك منه، حيث يتضح بالنظر إليه الفرق بين الاستثناء والوصف مما يتمحض في تضييق الموضوع، إذ الوصف دائماً يتمحض في تضييق الموضوع، فعندما نقول: أكرم العالم العادل، فمعناه ضيقنا دائرة العلماء الذين يجب عليك إكرامهم، وجعلت الحصة أو الدائرة لا تشمل كل عالم، وإنما العالم المتصف بالعدالة، وسيأتينا إن شاء الله مزيد إيضاح بعد الكلام في حجية القول الثاني.

بعد أن أوضح الماتن هذا الكلام، يوجد بحث عقدي في غاية الأهمية، حيث قلنا: هذا الكلام جزء منه بحث نحوي، والجزء الآخر منه بحث أصولي، والجزء الثالث بحث عقدي، والذي تقدم في الحقيقة هو الدلالة أولاً على أن (إلا) تارة تستعمل للوصف وأخرى للاستثناء، فهذا نحوي، وتمحض دلالتها على المفهوم وعدم دلالتها على المفهوم هذا بحث أصولي، والآن لنلحظ البحث العقدي المتصل بالعقائد.

فإذا قلنا هكذا، فقد استدل بعض الأصوليين على استفادة كون (إلا) دالة على المفهوم بكلمة التوحيد، (لا إله إلا الله)، فإذا كانت (إلا) ليست للاستثناء، فلا تكون كلمة التوحيد دالة على التوحيد، فإذا لم توجد فيها دلالة على المفهوم الذي هو نفي وإثبات، نفي الألوهية عن ما عداه، وإثبات الألوهية له جل شأنه، فلا يصير في كلمة التوحيد دلالة على التوحيد، لأن هذا سيكون وصفاً، كما نقول: لا إليه غير الله، ونحن نريد أن ننفي أي إله إلا الواحد القهار.
قال الماتن: الاستدلال بإثبات كون (إلا) الاستثنائية دالة على الحصر ودالة على المفهوم تبعاً لإفادتها للحصر بكلمة التوحيد في غاية المتانة، ولكن مع ذلك لا نحتاجه، لأن المطلب لا يتوقف على إثبات كون (إلا) الاستثنائية دالة على المفهوم باعتبار أن كلمة التوحيد لا تدلل على التوحيد إلا إذا كانت (إلا) دالة على الحصر ويستفاد منها المفهوم، فالمطلب لا يحتاج إلى هذا الاستدلال القوي والذي فيه تعقيد ويحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان كما سوف يأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
